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     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في مناقشة الشيخ الأعظم القائل بعدم إمكانية الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لأنّ الاحتياط بإتيان الأكثر لابد أن يكون بقصد الوجه وقصد الوجه لا يتأتى من المكلف باعتبار لزوم ذلك للتشريع بل هو غير معلوم فلا يمكن أن يقصده ، قلنا إنه يرد على الشيخ الأعظم رحمه الله اولاً أنه وإنْ قلنا بلابدية قصد الوجه في امتثال العبادات إلاّ أنّ قصد الوجه لا يكون بقصد وجه الأجزاء وإنما بقصد الوجه للمركب ككل ، الواجب بوجوبه النفسي ككل والدليل على ذلك إمكانية الاحتياط هاهنا ولو كان قصد الوجه بقصد وجه الأجزاء لما أمكن الاحتياط بينما يمكن الاحتياط هاهنا كما في دوران الأمر بين المتباينين ثم أضفنا وقلنا إنّ احتمال اعتبار قصد الوجه كما قال به الشيخ الأعظم واضح البطلان إذْ لا دليل عليه من العقل أو النقل ، طيب ؛ لأنه قصد الوجه هو قصد الوجوب النفسي كما ألمحنا فيما تقدم لا الوجوب الغيري أو العرضي يعني المتوجه للشيء ثانيًا وبالعرض بعْد ذلك قلنا إنّ إتيان الواجب بقصد وجهه وكون قصد الوجه غاية أو صفة للواجب آتي بصلاة الظهر لوجوبها أو الواجبة بمكانٍ من الإمكان يعني يمكن للمكلف أن يأتي بالواجب كذلك وينطبق الواجب عليه ولو كان الواجب هو الأقل إنْ قلت كيف ينطبق الواجب عليه مع احتمال أن يكون الجزء المأتي به لا دخل له في الواجب ، هذا الجزء المأتي به لا دخل له في الواجب ، يقول هذا الاحتمال ، احتمال أن يكون الجزء المأتي به لا دخل له في الواجب لا يضر بالإتيان بالواجب إذا كان قصد الوجه على إجماله يعني من دون تعيين للأجزاء إنه التسعة أو العشرة يعني لا نميز الأجزاء الواجبة من غيرها ، إذا كنا لا نميز فزيادة هذا الجزء غير ضائرة لا سيما إذا كان هذا الجزء يدور أمره بين كونه جزء للفرد وجزء للماهية التي تزول الماهية بزواله ، كيف ؟ إذْ ينطبق الكلي على الفرد وينطبق أيضًا على ماهيته لأنه جزء من الماهية فإن كان جزء للماهية واضح الانطباق عليه لأنّه هو المستقل حقيقي وإنْ كان جزء للفرد ولا دخل له في الماهية أيضًا راح ينطبق ذلك الكلي عليه ، انطباق الكلي على مصداقه انطباق ثاني كما يقولون ، طيب ؛ ثم بعْد ذلك أورد الشيخ كلامًا قال فيه نعم لو دار بين كونه جزءًا أو مقارنًا يعني دار الأمر بين كون هذا الجزء جزء للمركب أو مقارن للمركب لا جزء للفرد ولا جزء للماهية بل يقارن ، اش مثلنا به ؟ بالعباءة إذا تتذكرون فقلنا إنّ هذا لا يضر أيضًا في انطباق الكلي عليه ، الكلي أيضًا ينطبق على هذا المركب الذي يكون الجزء مقارنًا للإتيان به غير داخل لا في فرديته ولا في ماهيته ، واضح ؟ طيب ؛ لكنه انتبهوا ؛ انطباق الكلي عليه حينئذ إذا كان الجزء هذا مقارن راح الكلي اش ينطبق على الأجزاء دون هذا الجزء لأنّ خارج فرضنا هذا الجزء وإنما يقارن فقط ، الطاقية التي على العترة لا دخل لها في المركب لا في المركب كفرد ولا في المركب كماهية فحينئذ ينطبق الكلي عليه كمركب على سائر أجزائه دون هذا الجزء لأنّ هذا الجزء لا دخل له لا بالفرد ولا بالمركب ، طيب ؛ هكذا وصل بنا الكلام .

    الشيخ الأعظم بعَد يتمم كلامه المتقدم ويقول هذا مضافًا إلى أنّ اعتبار قصد الوجه من رأسه نقطع بخلافه مو بس أول اش قلنا ؟ لا دليل عليه ، نحن شنقول ؟ نترقى عندنا قطع بخلافه أنه غير شرط أصلاً لا كما قال الشيخ أنه لا يمكن الاحتياط بالإتيان بالمركب لاحتمال دخالة الجزء ولابدية قصد الوجه لهذا الجزء ، عندنا قطع بأنّ قصد الوجه لا دليل عليه فحينئذ لا يجب يا شيخنا الأعظم ، انتبه ، مع إضافة أخرى ، نحن كلامنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وأنّ المسألة مجرًى للبراءة أو الاحتياط خاص في العبادات وإلاّ أعم من العبادات والتوصليات ، أسألكم ؟ أعم ، فلو شككنا مثلاً أنّ تطهير الثوب – هذا مش دقيق هذا المثال لكن قريب من الدقيق – نحن الآن شنقول ؟ يقول الأخوند : الكلام لا يختص بالنزاع الجاري في الأقل والأكثر الارتباطيين في العبادات حتى نقول لابدية قصد الوجه فيها ، ولا يمكن ، كلامنا في الأعم من العبادات والتوصليات ، وواضح التوصليات لا يشترط قصد الوجع فيها لتأتي الامتثال بالواجب وبالتالي إسقاط الوجوب ، مع أنه نضيف لك يا شيخنا الأعظم المبجل الشيخ الأنصاري إذا كان قصد الوجه لابد من اشتراطه على الكيفية التي أنت قلت بها لابد من اشتراط قصد الوجه بحيث لو تردد الإنسان المكلف ، لو تردد المكلف في أدائه لهذا الواجب العبادي لكان تردده موجبًا لعدم تأتي قصد الوجه منه ، اشلون ؟ يقول : أما عندما آتي الآن بهذه الصلاة أقول بالكيفية التي قال بها الشيخ الأنصاري هذه الصلاة تتركب من عشرة أجزاء وعندي قطع وعندي يقين يعني ما في تردد وبعَد ؟ ولا احتمال ، وبعَد ؟ يعني أنّ نيتي خالصة دون شائبة بالإتيان بهذا الأقل لكونه هو المطلوب والمتوجه إليه الأمر من قبل الله تبارك وتعالى ، أقدر أقول كذا ؟ أنا أسألكم الآن أقدر في دوران ، الاحتمال موجود عندي وإلاّ مش موجود ؟ موجود احتمال الأكثر موجود  فأقدر يتأتى منِّي قصد الوجه بهذا بالأقل ؟ لا ، يا حبيبنا يا شيخنا الأنصاري بناءًا على الكيفية التي أنت أوردتها في قصد الوجه ، قصد الوجه لا يمكن تأتيه لا في الأقل ولا في الأكثر ، الأخوند اشلون يترقي درجة درجة ، واحد شيقولّه أولاً ؟ يقولّه يمكن نقصد الوجه بهذه الكيفية ، اثنين : يقول له لا دليل عليه ، ثلاثة : يقول الدليل قائم على بطلانه ، أربعة يقولّه مستحيل ، ترى عرض حلو جميل يعني يقول أنا بلاحكْ الشيخ الأنصاري أينما تصور من التصورات أريد أقول له تصورك ليس بصحيح ، شفت اشلون الدقة ؟ دقة وإلاّ مش دقة ؟ دقة ، طيب ؛ يقول شوف بناءً على رأيك يا شيخنا الأنصاري لا يمكن تأتي قصد الوجه بالنسبة للأقل لأنّ الأقل إذا أردنا أن نأتي به لابد أن نكون جازمين على يقين من أنه المطلوب فحينئذ نقصد الوجه مع وجود احتمال وتردد ما يتأتى قصد الوجه فلا يتأتى الإتيان بالأقل بناءً على اعتبار دخالة قصد الوجه فيه مع التردد والاحتمال وكون التردد والاحتمال منافٍ لقصد الوجه طيب ؛ فحينئذ لا وجه لمراعاة ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله من وجوب الإتيان بالأقل على كل تقدير لأنه مشروط به قصد الوجه و لا يمكن الإتيان به مع هذا الشرط قصد الوجه لا يمكن بالإضافة نقولّك لماذا لا يمكن ؟ لأنه لا يتحصل الغرض ، نشك في تحصل الغرض ، الغرض ما يتحقق إلاّ وين ؟ بالإتيان بالأقل بقصد الوجه فلو علمنا الإتيان بالأقل بقصد الوجه من دون تردد ولا احتمال لا يمكن  ،يسقط الغرض وإلاّ ما يسقط ؟ ما راح يسقط الغرض بل راح الغرض يبقى يا شيخنا الأنصاري ولذلك يقولّه إي وحينئذ إذا لم يمكن تحقيق الغرض لعدم إمكانية قصد الوجه دون تردد فالغرض باقٍ وأنت تقول  أيضًا لا يمكن الاحتياط بالإتيان بالأكثر لأنه لا يمكن قصد الوجه فشنسوي إذن ؟ راح بعَد تكليف ماذا ؟ يسقط والحال أننا نتيقن ببقاء التكليف لأنّ هذا معنى كلام راح تلجأنا تقصرنا قصرًا تخلينه لا يجب علينا الإتيان لا بالأقل ولا بالأكثر لعدم تأتي قصد الوجه بالإتيان بالأكثر كما تقول أنت ولعدم تأتي قصد الوجه في الإتيان بالأقل كما نقول نحن أيضًا لأنّ في تردد وفي احتمال أنه مش هو المطلوب فإذا كان الأمر كذلك ونحن نقطع ببقاء التكليف ولابد من تحصيل الغرض أحسن شيء تقوله ؟ الذي نحن نقوله يا شيخنا الأنصاري خذْ برأينا لأنه رأي حصين ، آتي بالأكثر لأنّ الأكثر يحصل الغرض وبعَد ؟ وقصد الوجه لا دليل عليه وعلى فرض وجود دليل عليه خل قصد الوجه هذا بالنسبة للجزء طبعًا ؛ لا دليل عليه بالنسبة للكل لو قلنا أنه في دليل عليه بالنسبة للكل فممكن أن نأتي به بالخصوص لا سيما إذا دار الجزء بين كونه جزئي للفرد أو جزء للماهية فيمكن أن نأتي به ولو فرضنا جدلاً وسلمنا بما تقول يعني لابدية قصد الوجه في الجزء في كل جزء جزء لو سلمنا بذلك لما كان الإتيان بالأكثر منافٍ لما سلمنا بوجوبه باعتبار أننا نحن يمكن أن نقصد الجميع ويكون الجميع منطبق على قصد كل جزءٍ جزء لأنّنا نحن نأي بالمركب بما هو مركب كل جزء راح ينطبق عليه قصد الوجه فيه إذا قلت أنا أؤتي بالأجزاء الواجبة على فرض الوجوب بهذا الجزء الذي الحادي عشر راح ينطبق عليه أنه جزء واجب ، ولذلك يقول بخلاف الإتيان بالأقل كما تقول أنت يا شيخنا الأنصاري فإنّ الإتيان بالأقل لا يحصل الغرض ، الإتيان بالأكثر الذي هو رأينا نحن ، الشيخ الأخوند يكون متعينًا عليك يا شيخنا الأعظم ، بعْد أن يقرر المطلب الشيخ الأخوند يقول فافهم ، لماذا ؟ يقول لأنّ المناقشة التي ناقشنا بها الشيخ الأعظم كلها مبتنية على شنهوا ؟ على بقاء الغرض ، يمكن الشيخ الأعظم يدير الطاولة علينا يقول أصلاً أنا إذا أتيت بالأقل أشك في بقاء الغرض والشك في بقاء الغرض شك في التكليف والشك في التكليف مجرًى شنهوا ؟ البراءة فأنت تلميذي مو أنت تعلمني أنا أعلمك ، فهو يقول أنا قبل أن يرد عليّ أقول فافهم ترى في كلام احتمال ووجه للصحة ، إعادة : لأنّ يقول نحن حوارنا مع الشيخ الأنصاري حوار ساخن ، هو يقول البراءة عن الجزء الأكثر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لأننا نعلم بالأقل على كل تقدير ونشك في الأكثر فشنهوا ؟ مجرًى للبراءة ، نحن نقول له لا ، ما دام نحن عندنا أدلة على وجوب الاحتياط بالإتيان بالأكثر منها أنّ هذا شك في المحل تالي هو بعَد هو أشكل علينا بشنهوا ؟ بقصد الوجه وناقشنا فيه ، قلنا في نهاية المطاف قلنا قصد الوجه أيضًا لا يتأتى ولو فرضنا تأتيه لا يمكن إلاّ في ضمن شنهوا ؟ الأكثر لأنّ هذا أرجعنا إلى الشك في المحصل لاحتمال بقاء الغرض الذي نشأ الأمر الدائر بين الأقل والأكثر منه ، هو يجي يفتر علينا يقول من قال لكم أننا بعْد الإتيان بالأقل المعلوم هذا الغرض باقي إذْ لعلنا نشك في بقاء الغرض والشك في بقاء الغرض شك في التكليف ، طبعًا ؛ ممكن يقول هذا الكلام وممكن بعَد يرد عليه الشيخ الأخوند يقول له لا ، هذا الكلام الذي تقوله هذا شك في التكليف مش صحيح ، دقق في كلامه نحن يمكن أيضًا نلتف عليك بوجه آخر ونقولّه الشك في التكليف لو لم نعلم بالتكليف قطعًا نشك بالفراغ منه معاي ؛ فيكون مجرىً للاشتغال ، وذاك بعَد يرد عليه كذا يقولّه أنا وهكذا كل واحد يرد على الثاني إلى ما لا نهاية ، ما يقولون ثلاثة ، ثلاثة ليس لها نهاية مكاسب ورسائل وكفاية ، هذا الكلام الذي تقدم هو وين ؟ هو حكم العقل في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين ونحن قلنا عقولنا تحكم بالاشتغال والشيخ الأنصاري أش يحكم به ؟ بالبراءة ، طيب ؛ إذن اختلف عقلنا عن عقله رحمه الله ، الناس تتفاوت في مداركها في عقولها ، الكلام الجديد الآن بحسب العقل اختلف المبنى ، في النقل شيدلل عليه الروايات الواردة عن الأئمة الهداة شتقول براءة وإلاّ احتياط ؟ يقول الشيخ الأنصاري الظاهر من الروايات هو البراءة لأنّ يقول الروايات لها عموم وين العموم ؟ رُفع عن أمتي ما لا يعلمون ، أنا أعلم بالأقل ، والأكثر أعلم به ؟ فيصدق عليه أنه رُفع ما لا يعلمون ، فكل مركب أشك في دخالة شيء في جزئيته أستطيع أن أتمسك بحديث الرفع برفع الجزئية ، رُفع ما لا يعلمون ، ما أعلم أنّ هذا الجزء داخل في المركب أو غير داخل في المركب رُفع ، خلاص مرفوع عنه فآتي بالأقل طيب ؛ وحينئذ يتعين التكليف بشنهوا ؟ آتي بالأقل ويتعين التكليف فيه وذاك يصير شنهوا ؟ شك بدوي الشك فيه مرفوع بحديث الرفع ، طيب ؛ هذا الكلام قاله الشيخ الأخوند أولاً ثم يريد أن يشكل على نفسه يقول مرة عليكم في الكتب الأصولية السابقة أنّ من شرائط جريان الأصول العملية مثل الآن البراءة الشرعية هذه حتى تجري أصل عملي شرعي حتى يكون جاري لابد أن يرفع الشارع ، اش يرفع ؟ يرفع الأثر الشرعي أو الموضوع الذي يترتب عليه الأثر الشرعي أما رفع لا دخل للشارع بوضعه فأيضًا لا دخل له برفعه ، الرفع لابد أن يكن من مختصاته ، إذا كان الرفع من مختصاته أما إذا كان خارج عن اختصاصه فما يستطيع الشارع أن يرفع ما هو خارج عن محل اختصاصه فإذن لابد أن يكون المرفوع بحديث الرفع إما أثر شرعي أو موضوعي يترتب عليه الأثر الشرعي ، خلنا نشوف الآن إذا المقام لا موضوع يترتب عليه أثر شرعي ولا هو بنفسه بعَد أثر شرعي ، نحن الآن نسأله جزئية المركب هي أثر شرعي ؟ هذه مو أثر شرعي ، مجعول للشارع يعني كالحكم مثلاً الوجوب الحرمة الاستحباب الكراهة هذه مجعولات شرعية بس الجزئية جزئية الجزء للمركب هو يقول أنا أجعل الجزئية للمركب ، الشارع يقول أنا أجعل جزئية للمركب ؟ لا ، الشارع حتى يرفع الجزئية بحديث الرفع لابد أن يكون جعل الجزئية صادر منه ليرفع فوضع أما إذا كانت الجزئية مش صادرة منه لا رفع منه بحديث الرفع ، يرفع الذي هو وضعه أما في الخارج عن وضعه لا يستطيع هو رفعه ، هنا أيضًا الجزئية الأمر فيها كذلك طيب ؛المركب إما مركب حقيقي ، خلنا نشوف الآن أجزائه ، شوف مركب حقيقي في الخارج اش يتركب منه مثلاً ؟ خلنا مثلاً هي أجزائه حقيقة الأجزاء أش يتركب منه ؟ من الحيوان الناطق ، البيت اش يتركب منه ؟ من كذا وكذا وكذا ، لو كان أنا أرفع الإنسانية عن هذا الإنسان برفع جزئه أشيل الناطقية ، شو وضع الناطقية حتى هو يشيل الناطقية ، حديث الرفع لا يرفع إلاّ ما هو موضوع له ، طيب ؛ عرفنا ، الجزئية هنا أمرها من أين آتٍ ، جزئية المركب قلنا إذا كان مركبًا حقيقيًّا أو خارجيًّا كتركب لماهية من جنسها وفصلها هذا واضح الشارع ما وضعه حتى يرفعه يعني بما هو شارع موضوعة أما هو ........ هو مبدع ...... وأش أمرنا فيه ، لا تتوهمون انتبهوا ؛ حتى لا يصير خلط عندنا ، وإلاّ الشارع بما هو الله باريء السماوات والأرض وإن الحكم لله )) كل شيء هو الرافع له وهو الواضع له ، اشوية هذا المعنى الذي نحن نتكلم فيه ، انتبهوا ؛ طيب ؛ إذا كان أمر الجزء مش هذه الجزئية مش من المركبات الحقيقية ، مركب حقيقي يمثل في كتب الأصول السكنجيل من أين يتكون ؟ من الخل والعسل أو الخل والسكر فأنا أقول الآن مثلاً أرفع الخلية عن السكنجيل ليبقى سكنجبيل دون خل ، يصير ؟ ما يصير لأنّ هذا إذا كان مركب حقيقي طيران أحد الأجزاء يستلزم شنهوا ؟ أولاً طيران المركب ، شي ثاني لابد أن يكون أنا واضع له حتى أرفع مش الواضع غيري أجي أنا أرفعه ، هذا الأمر الأول ، الأمر الثاني هنا لما نرى الجزئية ، قلنا الصلاة مركبة من كم جزء ؟ من أحد عشر أو من عشرة أجزاء ونروم أي نريد رفع الحادي عشر ، نريد نرفعه عن كونه أحد أجزاء المركب ، خلنا نشوف ، الشارع وضع الجزئية هنا حتى يرفعها ؟ لا ، الشارع ما وضع الجزئية للمركب ، هنا عقلنا لما الشارع يقول مثلاً صلِّ ثم يقول أنا جعلت الصلاة عليك بهذه الكيفية نحن نشوف نقول بما أنّ هذا المركب ذا كذا كذا يتركب من هذه الأجزاء فإذن كل جزء هو جزء ، من أين ننتزع هذا ؟ بعقولنا بأفهامنا مش الشارع وضع الأجزاء ، نحن انتزعنا شنهوا ؟ جزئية الأجزاء ، ما قال والله أنا جعلت الركوع جزءًا والسجود جزءًا وجلسة الاستراحة جزءًا والسورة جزءًا وذاك جزءًا وذاك ؟ قال صلوا بهذه الكيفية وأنا جعلت الصلاة ........ ، بعَد نحن ننتزع ماذا ؟ الجزئية الجزء من المركب لأنّ المركب إنما تمام الأجزاء بالاسم كما يقول العلماء ، طيب ؛ فنحن إذن قلنا ماذا ؟ إما أن نرفع ما رفعه أو نرفع أثره ، الشيء الذي وضعنا نرفع أثره أما الشيء الذي خارج عنَّا نحن ما وضعناه مركب حقيقي أو مركب انتزاعي ، العقل ينتزع ماذا ؟ أجزاء هذا المركب من ناحية الإدراك ، فهذا يجي بما أنّ العقل هو الذي ينتزع يجي الشارع يقول أرفع الجزئية هذه ، الجزئية هو ما وضعها حتى يرفعها ، طيب ؛ هذا واضح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أو أثر الجزئية ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – ولا الأثر ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يترتب عليه أنه شنقول ؟ أثر الجزئية كونه جزء مثلاً إذا أتينا به أسقط التكليف حس تحققت الإطاعة وإذا لم نأتي به تحقق العصيان ، نحن نقول أيضًا هذا مش أثر ، هذا أثر عقلي لأنّ الإطاعة والعصيان ماذا ؟ ناشئة من أين ؟ من مطابقة المأتي به للمأمور به وعدم المطابقة وهذا من الذي يحكم بالمطابقة وعدم المطابقة ؟ أو الذي ينتزع المطابقة ويدرك المطابقة وعدم المطابقة هذا أثر عقلي لأنّ العقل أوجب علينا إطاعة المولى ، من الذي أوجب علينا الإطاعة ؟ عقلنا من باب إطاعة المنعم حكم من باب شكر المنعم حكم علينا بوجوب إطاعة أوامره وترك نواهيه ، إذن هذا من أحكام العقل وليس من أحكام الشرع ليقال أنّ الشارع رفعه كما وضعه ، لم يضع ليرفع ، طيب ؛ يقول الأخوند أنت لا تدقق كثير ، في بعض الأحيان الإنسان إذا دقق كثير في الأشياء هو يورط نفسه ، أنت ما تشوف كل شيء تقول هذا شنهوا وذاك شنهوا ، هذا تورط نفسك بأنك إذا كل شيء تدقق عليه ما راح تصل إلى نتيجة تقع في إشكالات عويصة ، الأخوند يتكلم ، يقول أنا أعلمك كيف الشارع هاهنا رفع ؟ كيف نقول للشارع وضع ؟ صح هو ما وضع الجزئية ، أنا ما أقول لكم وضع الجزئية ، هذا كلام مش سليم بس أقول لكم أش وضع هذا ؟ وضع منشأ انتزاع الجزئية ، منشأ الانتزاع هو المركب وجاء العقل انتزع هذه الجزئية فلأن منشأ الانتزاع مجعول للشارع فيمكن أن يرفع الجزئية برفع منشأ انتزاعها ، اشلون يرفع منشأ انتزاعها ؟ يقول شوف أنا الصلاة التي أمرت بها وجعلتها مثلاً شنهوا ؟ تحقق إسقاط أمر التي تتكون من أحد عشر ، هذا الأحد عشر هذا الذي أنا أمرت به ، فيعني ما وضع الصلاة في المنطبقة على عشرة ، فلما يقول إنّ هذا يعني مثلاً شنهوا ؟ ليست بصلاة لأنّ المركب أنه بأحد عشر ، لاحظ الآن ؟ البراءة لما نريد نقول رُفع ما لا يعلمون يعني خلاص أنا مش جزء من المركب يعني المركب راح يتحقق لوجود منشأ انتزاعه وهنا يتركب من عشرة ، مشكوك شنهوا ؟ مرفوعة جزئيته مش جزء من المركب ، أنا ما أقول لكم انتزاع عقلي حتى تقولون الشارع بما هو شارع لماذا يرفع ما ليس من اختصاصه لأنّ انتزاع الجزئية إنما هو آتٍ بحكم العقل فكيف رفعه الشرع والشرع لا دخل له إلاّ إذا كان هو الواضع للجزئية ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الذي يرفع ...... ) وأجاب الشيخ  حسين – يرفع منشأ الانتزاع وبرفعه لمنشأ الانتزاع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني يرفع الصلاة أو يرفع ) وأجاب الشيخ  حسين – يقول هذا حقيقة الصلاة ما تنطبق على مثلاً ماذا ؟ على هذا المركب المتكون من أحد عشر هذا معناه لما نقول حديث الرفع مش قصدنا إنه يرفع الجزئية قصدنا أنّ منشأ الانتزاع خلاص مرتفع ، وعندما يضع ؟ يضع منشأ الانتزاع لأنه هو أمر بالمركب بما هو مركب مو أمر بكل جزء جزء مثلاً ، أي وهذا يكفينا ، وللكلام تتمة .

التطبيق :

     نعم لو دار بين كونه جزءًا الجزء أو مقارنًا قلنا الجزء هذا مش جزء بس يقارن الطاقية على الغترة لما كان منطبقًا ، الماهية ما تنطبق على المركب بتمامه لأنّ هذا مش جزء لما كان منطبقًا لو لم يكن جزءًا لكن هذا غير ضائر بانطباق المركب عليه دون هذا الجزء المقارن ، انطباقه عليه أيضًا فيما لم يكن ذات الزائد جزءًا غايته ينطبق المركب على سائر الأجزاء دون الطاقية لأنها خارجة هذه ، ولذلك يقول لا بتمامه ولذلك يقول بقي عليّ أيضًا فيما لم يكن ذاك الزائد جزءًا وإنما مقارنًا غاية الأمر انطباق المركب عليه ليس على كل الأجزاء وإنما على كل الأجزاء ما عدا الجزء المقارن ، هذا مضافًا إلى اعتبار قصد الوجه فيقطع بخلافه لأنه قلنا ترقي نعم ثم يُقطع بخلافه يعني نحن أصلاً ما عندنا أدلة لا عقلية ولا نقلية توجب علينا الإتيان بالعبادة بقصد وجهها ، من دون لماذا أقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى من دون أقول لوجوبها ما في دليل مع أنّ الكلام في هذه المسألة لا يختص فيما لابد أن يُتى به على وجه الامتثال من العبادات فيشمل التوصليات ، نعم ؛ أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال في العبادات على وجه ينافيه التردد والاحتمال لو قيل بهذا الاحتمال لابد من قصد الوجه بنحو لا يتنافى مع التردد والاحتمال وهذا المشروط أما إذا كان ...... قصد الوجه مراد لكنّ مع تردد ، عندي تردد أنّ هذا أصلاً هذا الأقل هو المراد وإلاّ مش هو المراد وأنا أقصد وجه الأقل الواجب ماذا ؟ بكونه الأقل ، أقصد الوجوب المنطبق على الأقل وأنا متردد هذا يصير ...... مقصور بنحو القطع واليقين ما حقق إذن الغرض والإقدام ولذلك يقول مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها في العبادات على وجهٍ ينافيه التردد والاحتمال فلا وجه معه مع أي شيء عندكم ؟ مع التردد والاحتمال فلا وجه له بلزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلاً ونحن ما صار ما عندنا معلوم صار مردد لأنّ المقطوع لا ترديد فيه لأنه مردد ومحتمل ، طيب ؛ ولو بإتيان الأقل لا وجه له ولو ....... كما قال الشيخ الأنصاري لو لم يحصل الغرض لماذا لا وجه له ؟ لأنّ اتصلاً في الجنب الأقل لا يحقق ولا يحصل لنا الغرض ، طيب ؛ فهو لم يحصل الغرض وللزم الاحتياط بإبدال الأكثر مع حصول الغرض حتمًا لابد أن نأتي بالأكثر لأنّ الأكثر هو الذي يحصل الغرض ، يحصل القطع بالفراغ بعْد القطع بالاشتغال ، كيف يحصل ؟ احتمال بقاء الغرض مع الأقل بسبب بقائه غرضه ، الغرض من التكليف يعني ، لاحتماله بقاء التكليف مع الأقل بسبب بقاء الغرض الذي من أجله وُجه إلينا هذا التكليف فافهم قلنا ماذا ؟ إشارة إلى أنّ ممكن أنّ الشيخ الأنصاري يقول نشك في بقاء الغرض وهو شك في التكليف فمجرًى للبراءة .
     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







